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346206 ‐ حم أخذ تعويض مقابل الإهمال الطب الذي ترتب عليه ألم وعجز مؤقت

السؤال

أثناء الولادة، عانيت من مضاعفات بسبب الإهمال وسوء معاملة الطاقم الطب مع، لقد أصابن الثير من الضرر بسبب

الإهمال، وأعان من الألم والعجز المؤقّت بسبب ذلك، أنا وزوج نخطّط لرفع قضية ضد المستشف والموظفين الذين تعاملوا

مع؛؛ لأجل أن يقدّم لنا المستشف بعض التعويض المال، فهل يمنن أخذ هذا المال؟ وهل أخذ تعويض عن كل الضرر

والألم الذي تحملته بسبب إهمالهم أو سوء تعاملهم يعتبر حلالا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

التعويض عن الضررر المادي

إذا ثبت الإهمال الطب، وترتب عليه ضرر مادي كقطع عضو، أو تعطل منفعته (شلل)، فإن المتسبب ف ذلك يضمن شرعا،

فيدفع دية العضو إن كان له دية مقدرة، أو يدفع ما يسم بحومة العدل [أي : التعويض] ، إن كانت الإصابة ليس لها دية

مقدرة، وحومة العدل: تقدير أهل الخبرة.

قال ابن قدامة رحمه اله:

" فإن جن عليها فأشلها، وجبت عليه ديتها؛ لأنه فوت منفعتها، فلزمته ديتها، كما لو أعم عينه مع بقائها، أو أخرس لسانه.

وإن جن عل يده فعوجها، أو نقص قوتها، أو شانها، فعليه حومة لنقصها. وإن كسرها ثم انجبرت مستقيمة، وجبت حومة

.(8/458)"من "المغن ومة أكثر؛ لأن شينها أكثر" انتهلشينها إن شانها ذلك، وإن عادت معوجة، فالح

وأيضا : يثبت للمتضرر الحق ف التعويض إذا ترتب عل الإهمال إجراء مزيد من العمليات الجراحية ، أو عجز نسب بأحد

أعضائه ، أو مؤقت ولن يستغرق وقتا طويلا حت يشف منه.

التعويض عن الضرر المعنوي

وأما الألم، والضرر المعنوي، فهذا لا عوض له.
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وقد جاء ف قرار "مجمع الفقه الإسلام"رقم 109 (3/12) بشأن موضوع " الشرط الجزائ " ما نصه :"الضرر الذي يجوز

. أو المعنوي" انته ولا يشمل الضرر الأدب ... الفعل التعويض عنه يشمل الضرر المال

وجاء ف " الموسوعة الفقهية " (13/40) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية": "لم نجد أحداً من الفقهاء عبر بـهذا ،

وإنما هو تعبير حادث ، ولم نجد ف التب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تلم عن التعويض المال ف شء من الأضرار

. المعنوية" انته

لن لا يضيع حق العبد عند اله، فإنه يأخذ حقه يوم القيامة ما لم يعف، كما قال صل اله عليه وسلم: من كانَت عنْدَه مظْلمةٌ

خيه فَلْيتَحلَّلْه منْها فَانَّه لَيس ثَم دِينَار و دِرهم من قَبل انْ يوخَذَ خيه من حسنَاته فَانْ لَم ين لَه حسنَات اخذَ من سيِىاتِ

اخيه فَطُرِحت علَيه رواه البخاري (6534).

واله أعلم.


